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الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية 
البرازيل الاتحادية بالعيد الوطني

بعــث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتــي تهنئة الى رئيس مجلس 
النواب في جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة رودريغو فلينتو آبارا أبيتاسيو 
مايا ورئيس مجلس الشــيوخ الاتحادي يونيسو أوليفيرا وذلك بمناسبة العيد 

الوطني لبلدهما.
مرزوق الغانم

عسكر: إشادة صاحب السمو 
بالشيخ خالد الجراح مستحقة 

وتأكيد على دوره المهم
قال النائب عسكر العنزي ان الاشادة التي حصل عليها نائب رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من صاحب السمو الامير مستحقة وتأكيد 
للدور المهم الذي قام به وزير الداخلية سواء خلال فترة توليه حقيبة الدفاع او 
الآن في وزارة الداخلية، ويعد كلام سموه حافزا لـ »أبومحمد« لتقديم المزيد نحو 

تطوير المنظومة الامنية في الكويت، ونتمنى له ولزملائه المزيد من التوفيق.

عسكر العنزي

إذا صدر حكم نهائي بإلغائها

الكندري: الموظف العام مسؤول بصفة شخصية 
عن أي قرارات يصدرها أو تصرفات يجريها

 سلطان العبدان

حفظــا للامــوال العامة 
وتطويــرا للعمــل الإداري 
فــي الكويت أعلــن النائب 
د.عبدالكــريم الكندري انه 
ســيتقدم يوم غد باقتراح 
بقانــون بتعديــل قانــون 

حماية الأموال العامة. 
فــي  الكنــدري  وبــن 
لـ»الأنباء«  تصريح خاص 
ان هــذا الاقتــراح يقضــي 
بتحمل القيادي متخذ القرار 
التعويــض المادي في حال 
وجود حكم قضائي نهائي 
بتعويض المتضرر نتيجة 
أي قــرار إداري اتخذه هذا 

القيادي.
وأكد الكندري ان المتابع 
للقضايا في القضاء الإداري 
بالكويــت يلاحــظ ازديادا 
كبيرا جدا بعــدد القضايا، 
بســبب  للأســف  وهــذا 
القياديين وقراراتهم وكذلك 
طول مــدة الفصل في هذه 
القضايا وهناك من يتعمد 
من الإداريين مخالفة القانون 
ويقول هذا القيادي »روحوا 
للقضاء« لمعرفــة انه وفي 
تعويــض  وجــود  حــال 

للمتضرريــن  مســتقبلا 
تتحمله الجهــة الحكومية 
والقيــادي لا يتحمــل هذا 

الأمر. 
وقال الكندري انه وفقا 
للاقتــراح بقانــون الجديد 
والذي سيتقدم به، وفي حال 
اثبتت المحكمة ان القيادي 
خالف القانون أو اســتغل 
النفــوذ أو قصــد الإضرار 
بجهة عمله في حكم نهائي أو 
خطأ مهني جسيم سيتحمل 
هذا القيادي كلفة التعويض، 
وبهذا القانون ســنتخلص 
فــي الكويــت مــن العبارة 
التــي يرددهــا  الشــهيرة 
للأســف بعــض القياديين 

»روحوا للمحكمة«.
وكشــــف ان بعــــض 
ـ  للاســف  ـ  القياديــن 
القــرار  يتلاعبــون بمــدة 
الإداري لذلك جاء الاقتراح 
لنقل المسؤولية الإدارية عن 
القرار الإداري بشكل مخالف 
للقانون واستغلال القانون 
بتحمل القيادي متخذ القرار 
التعويض المادي ويجب إلا 
تسقط بالتقادم وهي مسألة 
إعادة التوازن للقرار الإداري 
بالبلد والقانون، كذلك نص 

على حالات معينة ويشترط 
بها وجود حكم نهائي. 

والقيــادي الذي ارتكب 
خطأ بالتعاقدات أو الترقيات 
بالتالي يجب هو من يعوض 
المتضــرر ماديــا لا الجهــة 
الحكوميــة، وهــذا تطوير 
للعمل الإداري في الكويت 
وتطويــر المســؤولية عن 
القــرار الإداري فــي حالــه 
تحمل قراراته بالتعويض. 
وتطبيق القانون مفهوم 
جديد للمسؤولية بالنسبة 
وهنــاك  الإداري  للقــرار 
قــرارات بالكويت واضحة 
انها خطأ واستغلال نفوذ، 
وهــذا القانون يقوم العمل 
الإداري فــي الكويت، وكل 
قيادي يراجــع قراراه قبل 
ان يتخذه وهناك اطار عام 
لهذا القانون، وهذا الاقتراح 
العــام وينظم  يحمي المال 
القــرار الإداري في الجهات 

الحكومية.
انــه  الكنــدري  وأكــد 
سيقوم بمتابعة هذا القانون 
والحشد له والتنسيق مع 
الجميــع واقــوم بجميــع 
الأدوات الدستورية المتاحة 

لإقرار هذا القانون.

د.عبدالكريم الكندري

أعلن النائب د.عبدالكريم الكندري 
الانتهــاء من إعداد اقتــراح بقانون 
بشأن تعديل بعض احكام القانون 
رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال 
العامــة. وجــاء في الاقتــراح الذي 
حصلت »الأنباء« على نسخة منه:

المادة الأولى
تضاف مــواد جديدة بأرقام )14 
مكررا 1( و)14 مكررا 2( و)14 مكررا 
3( و)14 مكررا 4( نصوصها التالي:

مادة )14 مكررا 1(
مع عدم الاخلال بأي عقوبة يقضي 
بهــا هذا القانون او اي قانون آخر، 
يكون الموظف العام ومن في حكمه 
من الاشــخاص المنصــوص عليهم 
بالمادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 
1970 المشــار اليه مسؤولين بصفة 
شخصية عن اي قرارات يصدرونها 
او تصرفات يجرونها اذا ما صدر حكم 
نهائي بإلغائها من المحكمة المختصة 
وإلزام الجهة التي يعملون بها بأي 
تعويضات او مبالغ مالية وذلك متى 
ثبت صدور هذه القرارات والتصرفات 
منهم مشوبة بالخطأ المهني الجسيم، 
او بالمخالفة الواضحة للقانون، او 
باستغلال النفوذ، او بقصد الاضرار 
بالجهة التي يعملون بها او بغيرها 

من الأفراد.

مادة )14 مكررا 2(
تكون مســؤولية الموظف العام 
ومــن في حكمه في حدود ما قضت 
به المحكمة على الجهة من تعويضات 
مؤقتــة او نهائية واي مبالغ مالية 
اخرى لأصحاب الشــأن، ولا يحول 
انهــاء خدمة الموظف العام ومن في 
حكمه لأي ســبب من الاسباب دون 

الرجوع عليه.

مادة )14 مكررا 3(
تلتزم الجهات المشار اليها بالمادة 
الثانية من هذا القانون بإخطار ديوان 
المحاســبة بكل حكــم نهائي يصدر 

بإلزامها بأداء مبالغ مالية للغير وذلك 
قبل قيامها بالتنفيذ. ويتولى ديوان 
المحاســبة فحص الاوراق وتحديد 
شخص المطلوب رفع الدعوى ضده 
فــي ضوء ما نصت عليــه المادة 14 
مكررا 1 وطلب رفع الدعوى من ادارة 
الفتوى والتشريع نيابة عن الجهة 
المعنية، سواء كانت تنوب او لا تنوب 
عنها. وتؤول حصيلة المبالغ المقضي 
بها الى الجهة الادارية صاحبة الشأن.

مادة )14 مكررا 4(
تسقط دعوى المسؤولية المشار 
اليها بالمادة 14 مكررا 1 بمضي عشر 
ســنوات تبدأ مــن تاريخ صيرورة 

الحكم الصادر ضد الجهة نهائيا.

مادة ثانية
علــى رئيــس مجلس الــوزراء 
والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ 

هذا القانون.
وجــاء فــي المذكــرة الإيضاحية 
للقانون ما يلي: مع ازدياد القرارات 
والتصرفــات الصادرة من الموظفين 
العموميين المشوبة بالأخطاء المهنية 
الجسيمة او تلك المخالفة للقانون او 
نتيجة استغلال النفوذ او حتى التي 
تصل في بعض الاحيان الى الاضرار 
العمد بجهة العمل او بالافراد، اصبح لا 
بد للمشرع ان يتدخل من اجل الحد من 
هذه القرارات والتصرفات خصوصا 
بعدمــا اصبحت المحاكم تغص بهذه 
الدعاوى التي تطول مدد الفصل بها 
لســنوات، الامــر الذي يتســبب في 
تعطيــل المصالــح العامة او تفويت 
الفرص الوظيفية او الاضرار بالمال 
العــام، وعليه جاء هــذا القانون في 
مادته الاولى بإضافة اربع مواد لقانون 
حماية الاموال العامة جاءت نصوصها 
بدايــة من المادة )14 مكــررا 1( التي 
تنظم المسؤولية الشخصية للموظف 
العام عن قراراته وتصرفاته، حيث 
نصت على عدم الاخلال بأي عقوبة 
يقضي بها هذا القانون او اي قانون 
آخــر يكون الموظف العــام ومن في 

حكمه من الاشخاص المنصوص عليهم 
بالمادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 
1970 المشــار اليه مســؤولين بصفة 
شخصية عن اي قرارات يصدرونها 
او تصرفات يجرونها اذا ما صدر حكم 
نهائي بإلغائها من المحكمة المختصة 
والــزام الجهة التي يعملون بها بأي 
تعويضات او مبالغ مالية وذلك متى 
ثبت صدور هذه القرارات والتصرفات 
منهم مشوبة بالخطأ المهني الجسيم، 
او بالمخالفــة الواضحة للقانون، او 
باستغلال النفوذ، او بقصد الاضرار 
بالجهة التي يعملون بها او بغيرها 

من الأفراد.
وجاءت المادة )14 مكررا 2( لتحدد 
حدود المسؤولية لتكون مسؤولية 
الموظــف العام ومن فــي حكمه في 
حدود ما قضت به المحكمة على الجهة 
من تعويضات مؤقتة او نهائية واي 
مبالغ مالية اخرى لأصحاب الشأن، 
ولا يحول انهاء خدمة الموظف العام 
ومن في حكمه لأي سبب من الاسباب 

دون الرجوع عليه.
اما المادة )14 مكررا 3( فقد ألزمت 
الجهات المشار اليها بالمادة الثانية من 
قانون حماية الاموال العامة بإخطار 
ديوان المحاســبة بــكل حكم نهائي 
يصــدر بإلزامها بــأداء مبالغ مالية 

للغير وذلك قبل قيامها بالتنفيذ.
وألزمت ديوان المحاسبة بتولي 
فحــص الأوراق وتحديــد شــخص 
المطلــوب رفــع الدعوى ضــده في 
ضوء ما نصت عليه المادة 14 مكررا 1 
وطلب رفع الدعوى من ادارة الفتوى 
والتشريع نيابة عن الجهة المعنية 
سواء كانت تنوب او لا تنوب عنها.
وقد حــددت المادة )14 مكررا 4( 
مدة سقوط الدعوى المسؤولية المشار 
اليها بالمادة 14 مكررا 1 بمضي عشر 
ســنوات تبدأ مــن تاريخ صيرورة 

الحكم الصادر ضد الجهة نهائيا.
أما المادة الثانية من القانون فهي 
مــادة تنفيذية نصت على ان يقوم 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل 
فيما يخصه ـ بتنفيذ هذا القانون.

نص الاقتراح

تسقط دعوى 
المسؤولية بمضي 
عشر سنوات تبدأ 
من تاريخ صيرورة 
الحكم الصادر ضد 

الجهة نهائياً

استفسر عن المدة الأقصى التي يقضيها الموظف والموظفة في العمل

الدلال يسأل الصالح عن شروط 
وضوابط إحالة موظفي الدولة إلى التقاعد

وجه النائب محمد الدلال 
سؤالا إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء أنس الصالح 
قــال فــي مقدمته: لقــد كفل 
الدســتور الكويتي والنظام 
التشريعي الكويتي للعاملين 
من الرجال والنساء في القطاع 
الحكومي حقوقا بارزة وهامة 
وأساسية تكفل لهم الاستقرار 
والعدالــة والانصاف، ويعد 
من أهــم تلــك الحقوق حق 
التقاعد في المواعيد والمواقيت 
ووفقا للضوابط التي يحددها 
القانون وبما لا يخل بحقوق 
وامتيازات الموظف )رجل أو 
امرأة( في القطاع الحكومي.

وعلى الرغم من أهمية تلك 
الحقوق وأهمية استقرارها إلا 
أنه لوحظ قيام مجلس الوزراء 
أو قيام عدد من الوزراء بشكل 
منفــرد مــن ناحيــة أخرى 
باستصدار قرارات وتعاميم 
مخالفة للأصل الدســتوري 
التــي تكفــل  والتشــريعي 
للموظف والموظفة الاستقرار 
الوظيفي وبالأخص في مجال 
التقاعــد فقد ســبق لوزارة 
الداخليــة احالــة عــدد مــن 
المختصين في الإدارة العامة 
للتحقيقات للتقاعد بشــكل 
مفاجئ أخــل بحقوق هؤلاء 
العاملين مــن المختصين في 
مجــال التحقيقات فأصابهم 
الضــرر بســبب القــرار كما 
العامــة  الإدارة  تضــررت 
للتحقيقــات مــن القــرارات 
المفاجئــة بإحالــة جملة من 
دون  للتقاعــد  المختصــن 
التجهيــز  أو  الاســتعداد 
المســبق لهذا القرار وهو ما 
يعكس التســرع والارتجال 
في مثل هــذه القرارات التي 
تعود بالضرر على المواطنين 
العاملين في الحكومة وعلى 
الأجهــزة الرســمية كذلــك، 
ومؤخــرا وردت الأخبار عن 
قيام وزير الأشــغال ووزير 
البلديــة باســتصدار قــرار 
بإحالــة عــدد مــن العاملين 
للتقاعد في وزارة الأشــغال 

دون مراعاة خبراتهم المتراكمة 
ودون وجود أسس وضوابط 
للتقاعد مقبولــة ومنصفة، 
ويلاحظ مــن القرارات التي 
تصدر من عــدد من الوزراء 
لا يوجــد بينهمــا تماثل بل 
نجد كل وزارة لها أســلوبها 
وطريقتها التي تختلف عن 
الوزارة الأخــرى في قضية 
الاحالة للتقاعــد مما يخلق 
التمايــز وعــدم الانصــاف 
والاخــال بالحقــوق بــن 
موظفــي الدولــة وهو يمثل 
فوضــى وظيفيــة واخــالا 
بأدوار وأعمال أجهزة الدولة 
دون قيــام مســألة الإحالــة 
للتقاعد إلى ضوابط وشروط 
واضحة ومستقرة ومنضبطة 
ويتم الاشراف على تنفيذها 
والرقابــة عليها دون وجود 
مزاجيــة لأي مســؤول كان، 
وهو دور مع الأســف مفقود 
لدى مجلس الخدمة المدنية في 
هذا الشأن، لذا يرجي إفادتنا 

بالاتي:
1 ـ هــل يوجــد قــرار من 
مجلــس الــوزراء أو مجلس 
الخدمــة المدنية أو من خلال 
قــرارات وتعاميــم أو نظــم 
ديوان الخدمة المدنية محددة 
فيه شروط وضوابط واضحة 
تســري على كافــة العاملين 
رجالا ونساء في أجهزة الدولة 
بشأن آلية وإجراءات الإحالة 
للتقاعد للموظف الحكومي، 
وفــي حال عــدم وجود مثل 
هذه القــرارات أو الضوابط 
يرجي بيان أسباب ذلك وما 
هــو موقف مجلــس الخدمة 
المدنية من هذا الموضوع الذي 
أصبح في يد عدد من الوزراء 
دون ضوابط محكمة تحفظ 
حقوق العاملين من المواطنين 

في الجهات الحكومية.
2 ـ مــا موقــف مجلــس 
الخدمة المدنية من قيام وزارة 
الداخليــة بإحالــة عــدد من 
المختصين للتقاعد في الإدارة 
العامة للتحقيقات وهل تم ذلك 
وفق ضوابط مجلس الخدمة 
المدنية أم لا، كما يرجي أفادتنا 

بمدى صحة قــرارات وزارة 
الأشــغال أو وزارة البلديــة 
بشأن احالة عدد من العاملين 
رجالا ونســاء من المواطنين 
للتقاعد وبيــان مدى صحة 
هذه الإجراءات قانونيا ولماذا 
يوجد اختــاف في ضوابط 
الاحالة للمتقاعدين الوزاريين.
3 ـ مــا موقــف مجلــس 
الخدمة المدنية مــن قرارات 
الاحالة للتقاعد فيما يتعلق 

بالضوابط التالية: 
أ ـ المــدة الأقصــى التــي 
يقضيها الموظــف والموظفة 

في العمل.
ب ـ المدة التي يعلن فيها 
الموظف إحالته للتقاعد )مدة 
الاستعداد للاحالة( وتكون 

مدة كافية )سنة كاملة(.
ج ـ وجود بدائل للموظف 
المحال للتقاعد في حال كونه 
خبرة من الخبرات المطلوب 
عدم تفويتها أو أن في ذهابها 
إخلالا بدور الجهاز وعطائه.
د ـ ضوابط الاستثناءات 
التــي تــرد بشــأن الإحالــة 

للتقاعد.
وما سبق مهم أن يوضح 
موقف مجلس الخدمة المدنية 
بشأن تلك الضوابط حتى لا 
تضيع حقوق المواطنين، ولا 
يكون الأمر قرارات ارتجالية 
في الأجهزة الحكومية مآلها 
القضاء كما هــو قائم حاليا 
بســبب مزاجية البعض في 
القــرارات المصيريــة  هــذه 
للمواطنــن وأجهزة القطاع 

العام.
4 ـ لمــاذا لا يقــوم أو لــم 
يقم مجلــس الخدمة المدنية 
باستصدار لائحة تنظيمية 
بشأن آليات الإحالة للتقاعد 
العاملــن فــي  للمواطنــن 
الأجهزة الحكومية موضحا 
فيهــا ضوابــط وإجــراءات 
الإحالــة للتقاعــد وتكــون 
عامة ومجردة وسارية على 
جميع العاملين من المواطنين 
في الأجهزة الحكومية دون 
تفاوت أو أختلاف قبل جهاز 

أو آخر.

محمد الدلال 

هل يوجد قرار من 
مجلس الوزراء

أو مجلس الخدمة 
المدنية محددة فيه 

شروط وضوابط 
واضحة تسري على 
كافة العاملين رجالًا 

ونساء في أجهزة 
الدولة بشأن آلية 
وإجراءات الإحالة 
للتقاعد للموظف 

الحكومي؟


